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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثالثة والستون    الدورة الثالثة والستون

       من جدول الأعمال١٠٩البند 
            تنفيذ قرارات الأمم المتحدة

 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧رســالة مؤرخــة     
  ة لدى الأمم المتحدةالممثل الدائم لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابق

    
يـشرفني أن أحيـل إلـيكم طيـا المـذكرة الـشفوية الموجهـة مـن وزارة خارجيـة جمهوريـة             

مقدونيا، المؤلفة من المرفقين الأول والثاني، والمتعلقة بالطلـب المقـدم إلى محكمـة العـدل الدوليـة          
ــرة   ــادة ١بــــشأن الــــتراع حــــول تنفيــــذ الفقــ  في  مــــن الاتفــــاق المؤقــــت المــــبرم ١١ مــــن المــ

  .١٩٩٥سبتمبر /أيلول ١٣
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقيهـا كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في إطـار                      

  . من جدول الأعمال ومن وثائق مجلس الأمن١٠٩البند 
  سكيفتاسوسلوبودان ) توقيع(

  السفير
  الممثل الدائم
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وجهــة إلى الأمــين  الم٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٧مرفقــا الرســالة المؤرخــة     
ــدى        ــسابقة لـ ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــدائم لجمهوريـ ــل الـ ــن الممثـ ــام مـ العـ

  المتحدة الأمم
    

  المرفق الأول    
  

  جمهورية مقدونيا ضد اليونان    
  

 مــن الاتفــاق ١١تطبيــق المــادة صــون طلــب مقــدم إلى محكمــة العــدل الدوليــة مــن أجــل      
  ١٩٩٥المؤقت المبرم في عام 

    
الـذي رفعـت    و، أبرمت مقدونيا واليونـان، الاتفـاق المؤقـت،          ١٩٩٥تمبر  سب/في أيلول   

ــى         ــذي فرضــته طــوال عــامين عل ــه، الحظــر التجــاري الأحــادي الجانــب ال ــان، بعــد إبرام اليون
هــذا وكــان قــد وقَّــع علــى الاتفــاق المؤقــت وزيــرا الخارجيــة آنــذاك، الــسيد ســتيفو     . مقــدونيا

ــرئيس الحــالي لليونــان (كريفنكوفــسكي والــسيد كــارولوس بابيوليــاس   ، كمــا وقعــه الــسيد  )ال
ملـزم  مفعُـول   وللاتفـاق المؤقـت     . سايروس فانس، المبعوث الخاص للأمين العـام للأمـم المتحـدة          

. معاهـدة دوليـة  صـيغة  مـسجل لـدى الأمـم المتحـدة مـن قبـل اليونـان ولـه              لكلا الطرفين، وهـو   
 بموجبـها أكـد كـل مـن الطـرفين           ذلك أن الاتفاق المؤقت هو الوثيقـة الرئيـسية الـتي          والأهم من   

انظـر الـنَّص الكامـل      (للآخر وحدة بلده الإقليمية وأقاما علاقـات دبلوماسـية وطبَّعـا علاقاتهمـا              
  .)http://www.mfa.gov.mk/default.aspx?ItmID=238: (للاتفاق المؤقت

 المؤقت أيـضا الإطـار القـانوني التعاقـدي الوحيـد لمواصـلة المفاوضـات                ويشكل الاتفاق   
 يرارقــبــشأن الاخــتلاف علــى اســم الدولــة تحــت رعايــة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، عمــلا ب 

ويمثـل الاتفـاق المؤقـت معاهـدة        . ١٩٩٣ لعـام    ٨١٧ و   ٨٤٥مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة      
ــول،     ــذة المفع ــا زالــت ناف ــة م ــاق المؤقــت    ولم دولي ــسحب أي مــن الطــرفين مــن الاتف ــذا . ين ه

ــد ــذ         وقـ ــشأن تنفيـ ــزاع بـ ــلاف أو نـ ــهما أي خـ ــدم أي منـ ــى أن يقـ ــرفين علـ ــلا الطـ ــق كـ اتفـ
 مـن   ٢١المـادة   (المؤقت إلى محكمة العدل الدولية، ما عدا الاختلاف حول اسم الدولة             الاتفاق

  ).المؤقتتفاق الا
مواصـلة إقامـة جمهوريـة مقـدونيا، مـن          ويتمثل أحد مقاصد الاتفـاق المؤقـت في تيـسير             

وفي هـذا الـصدد،   .  دولة مستقلة ذات سـيادة في جميـع ميـادين العلاقـات الدوليـة             ،دون عقبات 
ــان التزامــا صــريحا، وارد في المــادة    نص يــ ــزام اليون عتــرض ت، بــألا ١١الاتفــاق المؤقــت علــى الت

ات والمؤســسات الدوليــة  انــضمامها إلى المنظمــالعــضويةاليونــان علــى طلــب جمهوريــة مقــدونيا 

http://www.mfa.gov.mk/default.aspx?ItmID=238
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المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو على عضويتها إذا كان هذا يتم وفقا لأحكـام قـرار مجلـس              أو
ــم المتحــدة،    ــابع للأم ــن، الت ــا باســم   ٨١٧الأم ــد مؤقت ــشار إلى ذلــك البل ــة ” : حيــث ي جمهوري

ضوا أب علــى أعمـال هــذا الحكــم أصــبحت مقــدونيا ع ــد وبالــ.“مقـدونيا اليوغوســلافية ســابقا 
، وفي مجلــس أوروبــا  )١٩٩٥أكتــوبر /تــشرين الأول(منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا     في
، وفي منظمة التجارة العالمية، وفي العديد مـن المنظمـات الدوليـة             )١٩٩٥نوفمبر  /تشرين الثاني (

  .الأخرى
 الـسبل   جـسيما يـسدّ   غير أن من المؤسف أن اليونان قد خرقت الاتفاق المؤقـت خرقـا                

لدعوة الموجهة إلى جمهورية مقـدونيا للـدخول في عـضوية منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي          أمام ا 
بريــل عــام أ/، في مــؤتمر قمــة حلــف شمــال الأطلــسي، المعقــود في بوخارســت في نيــسان )النــاتو(

وإذا ما اسـتمرت هـذه الممارسـة القائمـة علـى خـرق الالتزامـات المنـصوص عليهـا في                     . ٢٠٠٨
 ستكون، عرضة للتخبط القانوني، وستضع اليونـان عقبـات كـأداء    الاتفاق المؤقت فإن مقدونيا 

أمام أماني البلد في مواصلة ترسيخ علاقاته الدولية أو ستسد على هذا البلد كـل الـسبل المتاحـة     
ص اليونـان، مـن خـلال هـذه الممارسـة، إلى      كمـا أن في الإمكـان أن تخل ـ    .له لبلوغ ذلك الهدف   

مـا سـيحقق عكـس الغايـة المرجـوة مـن         أمـر   ق المؤقـت، وهـو      الواقع، للاتفا الأمر  إبطال، بحكم   
  .كلا الطرفين

 الاتفــاق نوعليــه فإنــه لا غايــة مــن الطلــب المقــدم إلى محكمــة العــدل الدوليــة إلا صــو    
 مزيـد مـن الخـروق، ذلـك لأن هـذا الاتفـاق يمثـل الاتفـاق الرئيـسي الـذي لـه أهميـة                          منالمؤقت  

إن مقـدونيا علـى اقتنـاع راسـخ بـأن في احتـرام       . ونـان كبرى لتطبيع العلاقات بين مقـدونيا والي    
الاتفاق المؤقت والدأب على تطبيقه نفعا لكلا الطرفين وبأنه يجب الإيفاء بما تم الاتفـاق عليـه،                 

 العـدل الدوليـة قـد تـضمنت التماسـا بـأن تـأمر              كما أن الطلب المقدم إلى محكمـة      . نصا وروحا 
لى أي نحو على عضوية مقدونيا في منظمـة حلـف            اليونان بأن تكف عن الاعتراض، ع      المحكمة

متعددة الأطراف أو إقليمية، شـريطة       منظمات أو مؤسسات دولية أو    أي  أو  /شمال الأطلسي و  
جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية      ”أن يشار إلى مقدونيا في هذه المنظمات أو المؤسسات باسم           

  .٨١٧لمتحدة، وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن، التابع للأمم ا“ السابقة
ويكون سير المفاوضات بشأن الخلاف لدى اليونان حـول الاسـم الدسـتوري لمقـدونيا          

وبـذا يكـون صـون    . سيرا سويا ومنصفا رهنا، بدرجة كبيرة، باحترام الاتفاق المؤقـت وتطبيقـه     
ب على تطبيقه بمثابة حـافز إضـافي لكـلا الطـرفين علـى الوصـول إلى حـل                   أالاتفاق المؤقت والد  

تراع بــشأن اســم الدولــة، وعلــى الوصــول إلى تــسوية نهائيــة تــشمل علــى نحــو دائــم،    وســط للــ
الطلـب المقـدم    وفي  .  الجـوار الـذي يـشمله الاتفـاق المؤقـت          نسـاس حـس   أمجالات التعاون علـى     
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منــها إلى محكمــة العــدل الدوليــة، تــشير مقــدونيا إلى أن الخــلاف علــى اســم الدولــة لــيس هــو     
 مــن الاتفــاق المؤقــت، مــا زالــت  ٥مقــدونيا، عمــلا بالمــادة موضــوع الطلــب المــذكور وإلى أن 

  .ملتزمة بعملية المفاوضات مع اليونان، بوساطة المبعوث الخاص للأمين العام
ووفقـــا للنظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، فقـــد عـــين الـــسيد أنطونيـــو ميلـــو   

م محكمـة العـدل   سوسكي، وزير الخارجية، الشخص المسؤول من جانب جمهورية مقدونيا أمـا     
  .الدولية بشأن الطلب المذكور

. والطلب المقـدم مـن جمهوريـة مقـدونيا لـيس طلبـا لفتـوى مـن محكمـة العـدل الدوليـة                        
ذلـك أن هـذه قـضية تـتعين أن تكـون خاتمتـها صـدور قـرار نهـائي عـن محكمـة العـدل الدوليـة،              

القضائية الخالـصة علـى الاتفـاق       تتمتع، بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، بالولاية         
ــام   ــبرم ع ــت الم ــشاري، تكــون      . ١٩٩٥ المؤق ــابع الاست ــاوى ذات الط ــاكلة الفت ــير ش ــى غ وعل

الأحكــام الــصادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن الطلبــات المقدمــة أحكامــا نهائيــة وملزمــة  
  .قانونا لطرفي القضية، فيما يكفل مجلس الأمن تنفيذ هذه الأحكام

ديرات المبينة على ممارسات محكمة العدل الدولية حتى يومنا هـذا، فـإن مـن               ووفقا للتق   
 الإجــراء القــضائي حــتى موعــد صــدور الحكــم مــا بــين ثــلاث ســنوات    مــدةالمتوقــع أن يــستمر

وفي ما يتعلق بالطلب المعروض علـى محكمـة العـدل الدوليـة فـإن مقـدونيا قـد                    .وخمس سنوات 
جانب المشهود لهـم بالكفـاءة في القـانون الـدولي والـذين             الأاء  براستعانت بخدمات فريق من الخ    

  .لهم خبرات ثرية في المرافعة عن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية
أستاذ كـرواتي في القـانون     هذا وقد عينت مقدونيا الدكتور بوديسلاف فوكاس، وهو         

  . الدوليةالدولي، قاضيا مخصصا في هذه القضية المرفوعة لدى محكمة العدل
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  المرفق الثاني    
ــان في         ــدونيا واليون ــة مق ــين جمهوري ــبرم ب ــاق المؤقــت الم ــد الاتف ــول١٣يُع ســبتمبر / أيل
ــاذه في    (١٩٩٥ ــدأ نف ــذي ب ــشرين الأول١٣ال ــوبر / ت ــانوني المناســب   ) ١٩٩٥أكت ــار الق الإط

. ئيـة بينـهما   الوحيد الذي ينظم العلاقات الثنائية بين البلـدين في عـدد مـن مجـالات التعـاون الثنا                 
ــيادتها ضــمن          ــدونيا وس ــة مق ــان باســتقلال جمهوري ــت اليون ــت، اعترف ــاق المؤق وبموجــب الاتف
حــدودها المعتــرف بهــا دوليــا، وأقيمــت العلاقــات الدبلوماســية علــى المــستوى المتفــق عليــه، وتم 

  .بموجبه تطبيع العلاقات أساسا بين البلدين الجارين
) المقبول لدى الطرفين كليهمـا    (ويُعتبر الاتفاق المؤقت، في جملة أمور، الإطار القانوني           

التَّعاقدي الوحيد لمواصـلة المفاوضـات تحـت رعايـة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة عمـلا بأحكـام                 
، بغيــة الوصــول إلى اتفــاق بــشأن  )١٩٩٣ (٨٤٥قــرار مجلــس الأمــن، التــابع للأمــم المتحــدة،   

  ).١٩٩٣ (٨١٧ قرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، ٢شار إليه في الفقرة الخلاف الم
ومع مراعاة روح الاتفاق المؤقـت، الـذي يهـدف، في جملـة أمـور، إلى تيـسير مواصـلة                      

إنــشاء جمهوريــة مقــدونيا، مــن دون عقبــات، دولــة مــستقلة ذات ســيادة في كافــة مجــالات          
علـى نحـو   (ت ينص على التزام صريح مـن جانـب اليونـان،         العلاقات الدولية، فإن الاتفاق المؤق    

 تحديـدا،   ١١ذلك أنه بموجب المادة     . ، يحدد أساسا روح الاتفاق المؤقت     )١١ما ورد في المادة     
ــان  ــدء نفــاذ الاتفــاق المؤقــت   ”توافــق اليون ــاني   ... فــور ب علــى ألا تعــارض طلــب الطــرف الث

عددة الأطراف والإقليميـة الـتي يكـون الطـرف     الانضمام إلى المنظمات والمؤسسات الدولية والمت   
الأول عضوا فيها أو ألا تعارض عضويته فيها؛ على أنّ الطرف الأول يحتفظ بحقـه في معارضـة           
أي عـضوية في المنظمـات والمؤسـسات المـشار إليهـا إذا مــا أشـير، وبقـدر مـا أشـير إلى الطــرف          

في الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمـن        الثاني في تلك المنظمات والمؤسسات باسم مغاير لما ورد          
ويُعدُّ هذا أحـد الأحكـام الرئيـسية في الاتفـاق المؤقـت             . “)١٩٩٣ (٨١٧التابع للأمم المتحدة    

يــشترط احترامــه ســير المفاوضــات بــشأن الخــلاف حــول اســم جمهوريــة مقــدونيا ســيرا عاديــا    
  .منصفا تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة

الحصول على دعوة للعضوية في حلف منظمة شمال الأطلـسي، احترمـت     في إطار عملية      
في إطـار   جمهورية مقدونيا هـذا الحكـم فوافقـت علـى أن يُـشرع في عمليـة الانـضمام إلى الحلـف               

  ).١٩٩٣ (٨١٧ من قرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، ٢الإشارة الواردة في الفقرة 
د مؤتمر قمة حلف شمـال الأطلـسي في بوخارسـت،         على أنه في الفترة التي سبقت انعقا        

وأثنــاء انعقــاد ذلــك المــؤتمر، عارضــت اليونــان، مــن خــلال ممثليهــا، وفي خــرق للالتــزام الــذي    
ــرة    ــه بموجــب الفق ــدونيا     ١١تعهــدت ب ــة مق ــوة إلى جمهوري ــه دع ــت، توجي ــاق المؤق  مــن الاتف

ارضة اليونـان، بحكـم     وقد حالت مع  . للحصول على العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي       
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وبممارســتها هــذه . الأمــر الواقــع، دون انــضمام جمهوريــة مقــدونيا إلى حلــف شمــال الأطلــسي  
المعارضة، تكون اليونان قد خرقت خرقا مباشـرا وجـسيما الالتـزام الـذي تعهـدت بـه بموجـب              

  . من الاتفاق المؤقت١١المادة 
ــا        ــات المنــصوص عليه ــا تواصــلت ممارســة خــرق الالتزام ــاق المؤقــت،  وإذا م  في الاتف

وممارسة عدم احترام تلك الالتزامات، فإن جمهورية مقدونيا سـتكون عرضـة للتخـبط القـانوني                
وستضع اليونان كافة العقبات أمام أماني البلـد في مواصـلة ترسـيخ علاقاتـه الدوليـة، ولا سـيما               

المتاحة لـذلك البلـد     في الأجهزة الأوروبية والأوروبية الأطلسية، بل وستسد اليونان كل السبل           
وعلاوة على ذلك، فإن من شـأن اتخـاذ اليونـان هـذا الإجـراء أن يـؤدي       . لبلوغ الهدف المنشود  

سـيحقق عكـس الغايـة     ذلك إلى تعطيل، بحكم الأمر الواقع، لتطبيـق الاتفـاق المؤقـت، وهـو مـا      
  .المرجوة من كلا الطرفين

 مــن النظــام الأساســي ٣٦ مــن المــادة ١وفي ضــوء مــا تقــدم، وعمــلا بأحكــام الفقــرة    
 من الاتفاق المؤقت، التي تنص صـراحة علـى          ٢١ من الفقرة    ٢لمحكمة العدل الدولية، وبالفقرة     

أن يخضع أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيـذ الاتفـاق المؤقـت للولايـة        
 محكمـة العـدل الدوليـة    القانونية لمحكمة العدل الدولية فإن جمهورية مقدونيا قد قدمت طلبا إلى        

 مـن   ١١ مـن المـادة      ١للفصل في التراع بين جمهورية مقدونيا وبين اليونان بـشأن تنفيـذ الفقـرة               
  .١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٣الاتفاق المؤقت المبرم في 

وفي الطلب المقـدم إلى محكمـة العـدل الدوليـة، تلـتمس جمهوريـة مقـدونيا مـن المحكمـة                  
ــتراع وإعــلان أن ا  ــد خرقــت      الفــصل في ال ــة ومــسؤوليها، ق ــزة الدول ــان، مــن خــلال أجه ليون

 من الاتفاق المؤقـت، وتلـتمس أيـضا مـن المحكمـة أن تـأمر اليونـان بـأن                    ١١ من المادة    ١ الفقرة
 مـن الاتفـاق     ١١ مـن المـادة      ١تتخذ كل الخطوات الضرورية لامتثال التزاماتها بموجـب الفقـرة           

ونان بأن تتوقف وتكف عن الاعتـراض، علـى أي       والتمست المحكمة أيضا بأن تأمر الي     . المؤقت
نحو، مباشر أو غير مباشـر، علـى عـضوية جمهوريـة مقـدونيا في حلـف منظمـة شمـال الأطلـسي                       

أي منظمات أو مؤسسات دولية أو متعددة الأطراف أو إقليمية في الأحـوال الـتي يـتعين أن                   أو
 مـن قـرار مجلـس الأمـن،         ٢قـرة   يشار فيها إلى جمهورية مقـدونيا بالاسـم المنـصوص عليـه في الف             

  ).١٩٩٣ (٨١٧التابع للأمم المتحدة، 
 ٢ من النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة والفقـرة         ٤٢ من المادة    ١ووفقا للفقرة     

 من لائحتـها، فقـد عـيّن الـسيد أنطونيـو ميلـو سوسـكل، وزيـر الخارجيـة بـصفته                      ٤٠من المادة   
  . جمهورية مقدونيا أمام محكمة العدل الدوليةالمسؤول في ما يتعلق بالطلب المذكور، عن
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هذا وقد عيَّنت جمهورية مقدونيا الدكتور بوديسلاف فوكـاس، الأسـتاذ الكـرواتي في                
  .القانون الدولي، قاضيا مخصصا للقضية المعروضة على محكمة العدل الدولية

 ولا بـالمعني    ولا ينبغي تفسير الطلب المقدم من جمهوريـة مقـدونيا، لا بـالمعنى الـسياسي                
القــانوني، علــى أنــه تعليــق أو وقــف لتنفيــذ الاتفــاق المؤقــت، أو علــى أنــه تراجــع مــن جانــب     
جمهورية مقدونيا عن تنفيذ الاتفاق المؤقت بل أنه يقصد مـن الطلـب المقـدم إلى محكمـة العـدل         

 مـا مـن     الدولية التأكيد على أهمية مواصلة احترام الاتفاق المؤقت وتنفيـذه تنفيـذا كـاملا، وهـو               
شأنه أن يُفضي إلى تعزيز الثقـة بـين الطـرفين وإلى تطبيـع كامـل للعلاقـات الثنائيـة بـين البلـدين                        

  .عن طريق الوصول إلى تسوية نهائية
ومسألة الطلب المعروض على محكمة العدل الدولية ليست هـي الخـلاف بـين الطـرفين                

 مـن الاتفـاق     ٢١ مـن المـادة      ٢بشأن اسم جمهورية مقدونيا، الذي هو، بموجب أحكام الفقـرة           
ذلك أن الطلب المقـدم مـن       . المؤقت، يستثنى صراحة من أن يخضع لولاية محكمة العدل الدولية         

جانب جمهورية مقدونيا ليس بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية في الخـلاف المتعلـق باسـم                 
  .جمهورية مقدونيا

ل، بالدعوى المقامـة مـؤخرا أمـام    ولا ينبغي أن يسوَّى الطلب المذكور، على سبيل المثا       
محكمــة العــدل الدوليــة لإصــدار فتــوى في مــشروعية إعــلان كوســوفو الاســتقلال، مــن جانــب  

  .واحد، عقب صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
وانسجاما مـع الممارسـة المعتـادة لمحكمـة العـدل الدوليـة، فـإن مـن المتوقـع أن يـستغرق                        

وتعدُّ الأحكام الـصادرة عـن      . ر حكم بشأن هذا الأمر سنوات عدة      إجراء التقاضي ريثما يصد   
ــذ هــذه         ــم المتحــدة، تنفي ــابع للأم ــن، الت ــة للطــرفين ويكفــل مجلــس الأم ــا ملزم المحكمــة أحكام
الأحكام ومع مراعاة السلطة التي تتمتع بها محكمة العدل الدولية، فإن الأحكـام الـصادرة عنـها         

ــدول في العلاقــات     ــة ال ــى سمع ــؤثر عل ــةت ــصدد، ينبغــي للطلــب المقــدم مــن    . الدولي وفي هــذا ال
جمهوريــة مقــدونيا، أن يكــون لــه، في حــد ذاتــه، أثــر إيجــابي علــى تــصرف كــلا الطــرفين عمــلا 
بأحكام الاتفاق المؤقت، ولا ينبغي أن يعوق سير عملية المفاوضات سيرا عاديـا ومنـصفا تحـت                 

  .رعاية الأمين العام للأمم المتحدة
رفوعة أمام محكمة العدل الدولية سـيُمثل جمهوريـة مقـدونيا فريـق مـن               وفي الدعاوى الم    

المحــامين الــدوليين المــشهود لهــم بخــبراتهم الواســعة في الــدعاوى الــتي ترفــع أمــام محكمــة العــدل     
  .الدولية، وخبراء من وزارة الخارجية وخبراء قانونيين محليون في مجال القانون الدولي

  


